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   .10:05افتتحت الجلسة الساعة  
من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضـائية   83البند 

 (A/69/174( )تابع) العالمية وتطبيقه
انتخاااائ سئااايس اللرااااا ال انااا  اد اااو بة اااا  ن ااا   ال  ااااة 

 القضائية ال ادية وت  يقه
: قــال إنــه، منــذ إنشــا  الاريــق العامــل المعــ    الــرئي  - 1

ــة وتطبيقــه عــام     ــة القضــائية العالمي ، 2010بنطــاق مبــدأ الولاي
كـــان يرأســـه الســـيد أوليبـــارا )كوســـتاريكا( الـــذا   يعـــد   
بإمكانه تون هذه المهمـة. وأضـاإ إنـه ياهـم أن هنـاك ت ييـدا       

ق غرييو )كوستاريكا( رئاسـة الاري ـ  - عاما لتون السيدة غيين
 العامل، وإنه يعتبر أن اللجنة ترغب في انتخابها.

 .وق  تقرس ذلك - 2
)جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة(: قالــ    الســيدة موايبوبــو - 3

إن النطاق الدقيق للولاية القضائية العالميـة تتلـم مـن بلـد إلى     
بلد وتلزم آليـة تتـو ع عالميـة تطبيـق  تلـم عـن الانتقائيـة في        

ة إلى إيجــاد أرضــية مشــتركة مــن أجــل التطبيــق. والــدول  اجــ
تنايذ الولاية القضائية العالمية كمبدأ قانوني دون يودر توجيهـا  
ــهاكات    ــرتك  انتـ ــاة مـ ــة في مقاضـ ــاكم الو نيـ ــدا للمحـ موحـ
حقوق الإنسـان الدوليـة. وعـ وة علـع  لـب، ينبغـي توضـي         
حقوق الدول والتزاماتها  ات الصلة بغية تقليل إسا ة التطبيـق  

 نى حد.إلى أد
وأضــاد  قائلــة إن الولايــة القضــائية العالميــة وســيلة       - 4

رئيســية لمكادحــة الإدــ ت مــن العقــا ، ولكــن لا  كنــها أن   
ــين      ــة، والســيادة والمســاواة في الســيادة ب ــادق الإقليمي تجــب مب

غيرها من المبادق المكرسة في ميثاق الأمم المتحـدة،   الدول، أو
ــب الاســتق ل السياســي لل ــ   ــا في  ل ــد ل في  بم ــدم الت دول وع

ــي أن يــنهدا تطبيقهــا إلى انتــهاك       ــنهو ا الدا ليــة. ولا ينبغ ش
الحصانات الممنوحـة بموجـب القـانون الـدون لر سـا  الـدول،       

والموظاين الدبلوماسيين، وغيرهم من شاغلي المناصب الرديعـة  
المستوى. ومن المهم أن تتاق الـدول علـع كيايـة إحـراد تقـدم      

اصة بش ن التعريم الـ  سـيميزها عـن    بش ن هذه المس لة، و 
مااهيم أ رى مثل الولاية القضائية الجنائية الدوليـة، والالتـزام   
بالتســليم أو المحاكمـــة وغيرهـــا مــن مبـــادق وقواعـــد القـــانون   

 الدون  ات الصلة.
)نيجيريـا(: قـال إنـه ينبغـي الاسـتمرار       السيد ساركي - 5

في الســـياق  في مناقشـــة موضـــوي الولايـــة القضـــائية العالميـــة    
ــدون للأمــم المتحــدة وأن أا اتاــاق بهــذا الشــ ن     الحكــومي ال
ــادق       ــا لمب ــدول الأعضــا  ودق ــة ال ــا بموادق يجــب أن يكــون رهن
الإقليميــة والاســتق ل الســيادا للــدول. ويلــزم  ديــد نطــاق   
ــز     ــة مــن أجــل ضــمان تطبيقــه دون  ي ــة القضــائية العالمي الولاي

سياســية. وهــو مبــدأ وتــ في تطبيقــه بشــكل انتقــائي لأغــرا  
هام مـن مبـادق القـانون الـدون الراميـة إلى مكادحـة الإدـ ت        
مــن العقــا  كمــا أنــه أيضــا آليــة لضــمان المســا لة عــن أ طــر  
الجرائم؛ وهو يتمم ويعزد مبدأ سيادة القانون علـع الصـعيدين   

 الو   والدون علع حد سوا .
وأضــاإ قــائ  أنــه قــد أعــر  عــن آرا   تلاــة بشــ ن  - 6
ــا     ضــ ــدأ مــن حيــا مســ لة الحصــانة ومــن حي ــز المب رورة تميي

الماــاهيم الأ ــرى  ات الصــلة، مثــل الولايــة القضــائية الجنائيــة  
الدوليـــة، والالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة والقواعـــد ا مـــرة.  
وأعــر  عــن الت ييــد أيضــا لتطبيــق المبــدأ كــذلب علــع جــرائم  
أ ــــرى، وعــــن ضــــرورة توجيــــه القــــانون الــــدون وميثــــاق  

المتحدة لتطبيقه، وضرورة الحصـول علـع موادقـة الدولـة      الأمم
 الدول ال  تملب الولاية الإقليمية والو نية قبل تطبيقه. أو
ــدأ قــد ظهــر باعتبــاره أداة       - 7 وأردإ قــائ  أن هــذا المب

رئيســية في الحملــة العالميــة مــن أجــل منــع وقمــع انتــهاكات        
الدوليـة. وينبغـي    القانون الإنساني الدون وغيرهـا مـن الجـرائم   

أن  ارس  سن نيـة ودقـا للمبـادق الأ ـرى للقـانون الـدون،       
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في  لـب سـيادة القـانون، والمسـاواة في السـيادة بـين الـدول         بما
والحصانة لمسنهون الدول لدى أدا  مهامهم بصورة مشـروعة؛  
ولا ينبغـــي التضـــحية بهـــذه الحصـــانة باســـم الولايـــة القضـــائية 

ية الرئيســية عــن التحقيــق والمقاضــاة في العالميــة. وتقــع المســنهول
الجـرائم الدوليـة ايرطـيرة علـع عـاتق الدولـة الـ  تملـب الولايـة          
القضائية الإقليمية؛ وتعتبر الولاية القضائية العالمية آلية تكميلية 
ــة غــير قــادرة أو غــير      لضــمان المســا لة الــ  تكــون ديهــا الدول

 راغبة في ممارسة ولايتها؛
نيجيريا قـد سـا   بشـكل كـبير في      ومضع قائ  إن - 8

تطوير مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة في المسـائل الجنائيـة، الـ        
وضع  في المحكمة الجنائية الدولية، وهي تواصل أيضـا العمـل   
مع الدول الأ راإ في نظـام رومـا الأساسـي لكـي تضـمن أن      

سـيما   يتم تطبيقه من جانب المحكمة بشكل عادل وعملـي، لا 
إن كان  لب قد ينهثر علع الاستقرار السياسي للدولة. وتـودر  

وبروتوكواــا الإضــافي الأول   1949اتااقيــات جنيــم لعــام   
ــة      ــر  الإ ن بممارســة الولاي ــلإ لغ ــي  دق ــانوني ل الأســاس الق
ــائية     ــة القضـ ــب  تلـــب الولايـ ــل لكـــي تصـ ــة بـ ــائية العالميـ القضـ

يمة للقـانون  ضرورية وإلزامية أيضا في حالة الانتـهاكات الجس ـ 
الإنســاني الــدون. ومــن المستصــو ، مــع  لــب، أن تســتخدم   
بعــد اســتنااد إمكانيــة التعــاون مــع الدولــة الــ  ارتكبــ  ديهــا   
ــوى      ــدول الأق ــودر لل ــدر الإمكــان، كمــا ينبغــي ألا ت الجر ــة ق
وسيلة لحرمـان البلـدان الأقـل حظـا مـن سـلطة الادعـا  العـام.         

ا  آليات إضـادية، سـوا    وينبغي للدول أن تسعع أيضا إلى إنش
في إ ار النظام القـانوني الـدون القـائم أو مـن  ـ ل اتااقـات       
ثنائية، من أجل تعزيـز التعـاون الـدون في التحقيـق في الجـرائم      

 ومقاضاة مرتكبيها.  
ــد بلـــده يشـــجع جميـــع الـــدول    - 9 وا تـــتم قـــائ  إن ودـ

ــة بنطــاق      ــة في المناقشــات المتعلق ــع المشــاركة بهم الأعضــا  عل
تطبيق  لب المبدأ ااام مـن أجـل إضـاا  الشـرعية والمصـداقية      و

عليه ودقا للقانون الدون المقبول وأشار إلى أنه قـد يطلـب إلى   
 لجنة القانون الدون المسا ة ديها.

)أ ربيجان(: قال إن مبـدأ الولايـة    السيد إسراديلوإ - 10
القضـــائية العالميـــة لـــه دور قـــيم لتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــع  
الصـعيدين الــو   والــدون، واايـة القــيم المشــتركة والحاــا    
علع النظام القـانوني الـدون، بـالنظر إلى  بيعـة الجـرائم المعنيـة       
ونطاقها وآثارهـا، وعـدم القبـول بـإد ت الجنـاة مـن العقـا .        
ومن الضرورا وضـع حـد للادـ ت مـن العقـا ، لـي  دقـلإ        

لســـ م مـــن أجـــل مســـا لة الجنـــاة، ولكـــن أيضـــا مـــن أجـــل ا 
المســتدام، والحقيقــة والمصــالحة، وحقــوق ومصــا  الضـــحايا      

 ورداه المجتمع الدون ب سره.
وأضاإ قائ  إن المحـاكم الجنائيـة في أ ربيجـان تملـب      - 11

الولاية القضائية بموجب القانون الو   علع أدعـال تـد ل في   
نطاق الولاية القضائية العالمية. وفي حين أن المعاهدات الدوليـة  
تنص علع ممارسة هـذه الولايـة القضـائية ديمـا يتعلـق بمختلـم       
الجرائم، دإن ممارسة الدولة تقتصـر إلى حـد بعيـد علـع جـرائم      

 الحر  والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الس م.
وأردإ قـــائ  إن المســـنهولية الرئيســـية عـــن التحقيـــق   - 12

الدولــة  والمقاضــاة في الجــرائم الدوليــة ايرطــيرة تقــع علــع عــاتق
الـ  تملــب الولايـة القضــائية الإقليميـة؛ وتعــد الولايـة القضــائية     
العالمية بمثابة آلية تكميلية لمسا لة مرتك  الجـرائم ووضـع حـد    
للادــ ت مــن العقــا  عنــدما تكــون تلــب الدولــة غــير قــادرة   

غير راغبة في ممارسة الولاية القضـائية، ولا  كـن الاحتكـام     أو
ية. ويكتسي تطبيـق المبـدأ أ يـة  اصـة في     إلى آلية قضائية دول

حالات النزاي المسل ، بما ديها تلب الـ  تنطـوا علـع دتـرات     
ــة مــن الاحــت ل العســكرا الأجــن ، نظــرا لأن أ طــا       ويل
ــدم  ــو الســ م       ــ  التق ــا  أعاق ــرت دون عق ــ  م الماضــي ال
ــياي في ظهـــور نزاعـــات جديـــدة    و كـــن أن تـــنهدا دوراي رئيسـ
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ديـدة. ويجـب أن تكـون الجهـود الراميـة إلى      واقتراإ جرائم ج
 ضمان المسا لة بعيدة عن الانتقائية والدوادع السياسية.

وا تــتم قـــائ  إن ودــد بلـــده عــا اللجنـــة علـــع أن     - 13
ــل      ــق العام ــبر أن إنشــا  الاري تواصــل النظــر في الموضــوي ويعت
بمثابة تطورً إيجابًي. ويشارك ودـد بلـده الـرأا القائـل بضـرورة      

 دراسة قانونية وادية للمس لة. إجرا  
)مودامبيــق(: قــال إن الموضــوي قيــد  الســيد غومينــده - 14

النظر يكتسي أ ية  اصة بالنسبة للدول الأدريقيـة لأن قادتهـا   
كانوا هـدداي رئيسـياي لمحـاولات بـذاا بعـض القضـاة الأوروبـيين        
لتطبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة علــيهم. وأضــاإ قــائ   

ــا      ا إن ــبعض الزعمـ ــد لـ ــب واحـ ــن جانـ ــة مـ ــاة القانونيـ لمقاضـ
الأدـــريقيين تعـــد انتـــهاكا واضـــحا لقواعـــد القـــانون الـــدون.   
وينبغــي النظــر في آثارهــا القانونيــة والسياســية، لأن أا محاولــة 
لتطبيق  لب المبدأ من جانب واحد، سـتعر  النظـام القـانوني    

 .العالمي للخطر، وتعطله
كـان مـن الضـرورا مكادحـة     نـه وإن  إوأضاإ قـائ    - 15

الإد ت من العقـا  وتعزيـز نظـام العدالـة الجنائيـة، دإنـه يلـزم        
تنظــيم تطبيــق الولايــة القضــائية العالميــة علــع المســتوى الــدون   
ــة     ــة الدوليـ ــكوك القانونيـ ــع الصـ ــقاي مـ ــون متسـ ــي أن يكـ وينبغـ

ســيما أحكامــه  الصــلة، ومــع ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولا   ات
و  والمتعلقـة بالمسـاواة في السـيادة والسـ مة     غير القابلة للتاـا 

الإقليمية لجميـع الـدول، وعـدم التـد ل في شـنهو ا الدا ليـة،       
ــدول، ولا   ــدول.    وحصــانة مســنهون ال ــب ال ســيما ر ســا  تل

ــ   ضــع      ــد الجــرائم ال ــدون أيضــا إلى  دي ــاج المجتمــع ال وعت
ــها       ــن في ظلـ ــ   كـ ــروإ الـ ــة والظـ ــائية العالميـ ــة القضـ للولايـ

 تكام إليها.الاح
وا تتم قائ  إن ودد بلـده وإن كـان يـدين بشـدة أا      - 16

تطبيق لمبدأ الولاية القضائية العالمية بدوادع سياسية، دإنه يسـلم  
ب ن الولاية القضائية العالميـة أداة هامـة لمقاضـاة مـرتك  بعـض      

الجرائم الاظيعة بموجب المعاهدات الدوليـة ومـن شـ ن تطبيقـه     
يـز سـيادة القـانون علـع الصـعيدين الـو         علع  ـو سـليم تعز  

ــات       ــادل المعلومـ ــاي لتبـ ــده مناتحـ ــد بلـ ــيظل ودـ ــدون. وسـ والـ
 والممارسات مع الدول الأعضا  الأ رى.

ــده لا   الســيد راو - 17 ــة بل ــال إن حكوم ــد(: ق ــزال  )اان ت
تعتقد أن مرتك  الجرائم ينبغي أن يقدموا للعدالـة، ولا ينبغـي   

جرائيــــة، بمــــا في  لــــب عــــدم أن  ــــول الجوانــــب الانيــــة الإ
الا تصــــاو، دون عقــــابهم. وتشــــمل قواعــــد الا تصــــاو  
الجنائي مبـدأ الإقليميـة، الـذا يتعلـق بمكـان ارتكـا  الجر ـة؛        
والجنســـية، الـــذا يتعلـــق هنســـية المتـــهم، وفي ممارســـة بعـــض 
الدول، هنسية الضحية؛ ومبدأ الحماية، الـذا يتعلـق بالمصـا     

المشـتركة لتلـب النظريـات المتعلقـة      الو نية المتضـررة. والسـمة  
بالولايــة القضــائية هــي الصــلة بــين الدولــة الــ  تنهكــد ولايتــها  

 وبين الجر ة المرتكبة.
نـه في حالـة الولايـة القضـائية العالميـة،      إوأضاإ قـائ    - 18
توجد صلة بين الدولة ال  تدعي الولاية القضـائية والجـاني،    لا

جرائم معينة تنهثر علـع مصـا    ويكمن أساسها المنطقي في أن 
جميع الدول، حتى عندما لا تكـون اـا ع قـة بالدولـة المتمتعـة      
بالولاية القضائية. وفي حين أن القرصـنة في أعـان البحـار هـي     
الجر ـة الوحيــدة الـ  لا نــزاي حـول انطبــاق الولايـة القضــائية     
العالميــة عليهــا بموجــب اتااقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار،  
دإن هناك معاهـدات  تلاـة تـنص علـع هـذه الولايـة القضـائية        
ــة      ــادة الجماعي ــة أ ــرى مــن قبيــل الإب ــق هــرائم معين ديمــا يتعل

 وجرائم الحر  والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب.
وتابع قائ ي إن المس لة قيـد البحـا هـي مـا إ ا كانـ        - 19

ــب المعاهــدات     ــة القضــائية المنصــوو عليهــا بموجــب تل  الولاي
 كن  ويلها إلى ولاية قضائية قابلـة للممارسـة عمومـاي بغـض     
النظر عما إ ا كانـ  الدولـة أو الـدول المعنيـة  ردـاي أو أ رادـا       
ــاك أســ لة مطروحــة بشــ ن     ــزال هن في تلــب المعاهــدات. ولا ت
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أساس توسيع نطاق تلب الولاية القضائية؛ وحول الع قة بـين  
المتعلقـة بالحصـانات والعاـو،     الولاية القضائية العالمية والقوانين

ــع      ــي. وعــ وة عل والعاــو الشــامل والموا مــة مــع القــانون المحل
 لــب، يــتعين عــدم ايرلــلإ بــين مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة   
والالتـزام المعتـرإ بـه علـع نطـاق واسـع ديمـا يتعلـق بالتســليم         

المحاكمــة، وعــدم الســما  لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة        أو
  لب الالتزام. بتعطيل
ــوإ  - 20 ــيد أدام ــه وإن كانــ      الس ــال إن ــي روس(: ق )ب

ــدها       ــإن بع ــة، د ــة مســ لة قانوني ــة القضــائية العالمي مســ لة الولاي
السياســــي بــــال  الأ يــــة؛ وبالتــــان ينبغــــي النظــــر  ــــذر في  
مقترحات توسيع نطاقهـا. دـ   كـن أن تسـتند إلا إلى قواعـد      

ــا في شــكل معاهــدا   ــدون، إم ــانون ال ت متعــددة الأ ــراإ  الق
 وعالمية، أو في شكل  قانون عرفي، كما في حالة القرصنة.

وأضـــاإ قـــائ  إن معـــايير تطبيـــق الولايـــة القضـــائية   - 21
محــددة بوضــو . ديجــب أن تعتــبر الجر ــة مضــرة بمصــا  كــل 
عضو مـن أعضـا  المجتمـع الـدون دون اسـتثنا . والجـرائم الـ         

ــار هــي جــرائم ضــد ال     ــذا المعي ــ  ه ســ م وجــرائم الحــر    تل
والجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية والقرصـنة، والجـرائم المنظمـة       
ــوة    ــلحة. وأا  طـ ــدرات والأسـ ــار بالمخـ ــة ل تجـ ــبر الو نيـ عـ
ــ   ضــع      ــة ترمــي إلى توســيع نطــاق قائمــة الحــالات ال أحادي
لولاية التشريعات الو نية لدولة ما لا  كن اعتبارها إلا بمثابـة  

حـدودها الإقليميـة، يتنـاع مـع المبـادق       تطبيق للقـانون  ـارج  
المقبولة عموما للقانون الدون، وأواـا وقبـل كـل شـي ، مبـدأ      
المســاواة في الســيادة بــين الــدول. وأعــر  عــن ترحيــب ودــد    
بلــده بمســا ة القــرارات الأ ــيرة الصــادرة عــن محكمــة العــدل  
ــة      ــدأ الولايـ ــق مبـ ــاق وتطبيـ ــب نطـ ــي  جوانـ ــة في توضـ الدوليـ

ــائية الع ــائ    القضـ ــتم قـ ــة. وا تـ ــع في   إالميـ ــي أن يوضـ ــه ينبغـ نـ
الاعتبار، مع  لب، أن تلـب القـرارات تتعلـق  ـالات محـددة؛      

ــتنتاجات     ــا لاسـ ــا أساسـ ــر اعتبارهـ ــر النظـ ــن قصـ ــيكون مـ وسـ
 النطاق. واسعة
ــة   الســـيد العســـرا - 22 )المغـــر (: قـــال إن مبـــدأ الولايـ

لقــانون القضــائية العالميــة يــودر اســتثنا  مــن القواعــد التقليديــة ل
الجنائي الدون من حيا أنه  كّـن أا دولـة قبلـ  بهـذا المبـدأ      
بموجب أحكـام معاهـدةم مـن ممارسـة الولايـة القضـائية الجنائيـة        
ــواي       ــرتك  وضــحايا أ طــر أن ــق بم ــا يتعل ــا ديم  ــارج إقليمه
ــدون، بغــض النظــر عــن جنســية      الجــرائم الــ  تمــ  المجتمــع ال

كان ارتكابها. والغـر   مرتك  تلب الجرائم أو ضحاياها أو م
من  لب هـو مكادحـة الإدـ ت مـن العقـا  ومعاقبـة مـرتك         

 بعض الجرائم ال  تتطلب ولاية قضائية أوسع نطاقا.  
وأضــاإ قــائ  إن القــانون المغــربي لا يعتــرإ بمبــدأ        - 23

الولاية القضائية العالمية، إلا أنه في الوق   اته يتضـمن بالاعـل   
 ل في نطاقـه. إ  يعتـرإ مشـروي    عددا من الأحكام الـ  تـد  

القانون الجنائي المغربي المنق  بعـدد مـن الأعمـال الـ  يصـناها      
كجرائم والمشمولة بالولاية القضـائية العالميـة؛ دعنـدما ترتكـب     
ــة      ــه القضــائية الو ني ــإن ولايت ــيم المغــر ، د الجر ــة  ــارج إقل
ينظمهــا قــانون الإجــرا ات الجنائيــة. ويقضــي القــانون الجنــائي 

لمغــربي أيضــا، ودقــا لنصــه الــذا يصــام حاليــا، بعــدم تطبيــق    ا
 قانون التقادم علع الجرائم ايرطيرة.  

وتــابع قــائ  إن النظــام القضــائي المغــربي يقــوم أساســا   - 24
ــه في    ــادق الا تصــاو الإقليمــي أو الشخصــي، إلا أن علــع مب
ــة     ــعة للولايـ ــة ايراضـ ــال الإجراميـ ــمل الأعمـ ــه يشـ الوقـــ   اتـ

يـة، دضـ  عـن أنـه لا يتضـمن أا حكـم يعرقــل       القضـائية العالم 
ــة      ــا . دالولاي ــن العق ــدأ أو ييســر الإدــ ت م ممارســة هــذا المب

تعمـل   القضائية العالمية مبدأ ا تيارا وليس  قاعدة ملزمة؛ إ 
بمثابة وسيلة وقائيـة يـراد بهـا سـد الثغـرات في النظـام القضـائي        

 المحلي في حالة ارتكا  جرائم  طيرة.  
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ــ - 25 ــا في اتااقيــات    وأردإ ق ــر  بصــاته  رد ائ  إن المغ
جنيـــم الأربـــع وبروتوكولاتهـــا الإضـــادية، وبعـــد أن ســـحب 

من اتااقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن     20 اظه علع المادة 
ضــرو  المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ال إنســانية أو المهينــة، 

بـاره  يقرّ بالالتزام القاضي بتسـليم المطلـوبين أو محاكمتـهم باعت   
أساسا للولاية القضائية تتلم عن الأساس المسـتمد مـن مبـدأ    
الولاية القضائية العالمية بموجب نظام رومـا الأساسـي. غـير أن    
أدعال التعذيب وغيره من ضـرو  المعاملـة أو العقوبـة القاسـية     
أو ال إنسانية أو المهينة إلى جانب حـالات الا تاـا  القسـرا    

لمغربي باعتبارها تندرج في إ ـار  ددت بوضو  في التشريع اـح 
ــع  لــب، وفي مســائل التعــاون القضــائي     الجــرائم. وعــ وة عل

ــادة    ــنص المـ ــوبين، تـ ــليم المطلـ ــة بتسـ ــانون   713المتعلقـ ــن قـ مـ
الإجرا ات الجنائية علع أن ل تااقيـات الدوليـة الأسـبقية علـع     

 القوانين الو نية.  
لولايـة  )رواندا(: قال  إن الغـر  مـن ا   السيدة بيايي - 26

القضائية العالمية هو كاالة عدم إد ت مرتك  الجـرائم البشـعة   
من العقـا  في أا مكـان في العـا . ولـذلب دـإن مـن دواعـي        
ــة     ــليم أو محاكمـ ــدول بتسـ ــض الـ ــام بعـ ــم قيـ ــه رغـ الأســـم أنـ
المشــــاركين في أعمـــــال الإبـــــادة الجماعيـــــة الـــــ  ارتكبـــــ   

همين ضــد التوتســي، دــإن عــددا مــن الاــارين المت ــ 1994 عــام
بارتكابهــا، بمــن دــيهم تســعة أشــخاو صــدرت  قهــم لــوائ    

يـزال يتمتـع بمـ       اتهام من المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، لا 
آمــن في دول أعضــا  في الأمــم المتحــدة. وأشــارت إلى قــرار      

(، الـذا حـا الـدول الأعضـا      2014) 2150مجل  الأمـن  
التســـعة  علـــع التعـــاون في اعتقـــال ومحاكمـــة أول ـــب الاـــارين

والتحقيـــق في قضـــية جميـــع الاـــارين ا  ـــرين المقـــيمين علـــع  
ــاام       ــة، أو اعتق ــادة جماعي ــهمين بارتكــا  إب ــن المت أراضــيها م

 محاكمتهم أو تسليمهم.   أو

ــدها ممارســة       - 27 ــة بل ــن ت ييــد حكوم ــان ع ــ  بالت وأعرب
الولاية القضائية العالمية بشكل صائب، وإن كان  مـع  لـب،   

الوقـ   اتـه التعسـم في إصـدار لـوائ  اتهـام       تردض بشـدة في  
 ق قادة أدارقة من قبل قضاة غـير أدارقـة، الأمـر الـذا يعـوق      
قدرتهم علع تسيير الع قـات الدوليـة وتلـم أثـرا سـلبيا علـع       
التنميــة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصــادية للـــدول المعنيـــة.   

بين الـدول  دلوائ  الاتهام تلب تنتهب مبدأ المساواة في السيادة 
وحصــــانة ر ســــا  الــــدول وغيرهــــم مــــن كبــــار المســــنهولين 
الحكـــوميين، إ  إ ـــا تـــنهدا إلى إ ضـــاي مســـنهون الـــدول      
ــوائ       ــة. وتجــن  ل ــدول الأوروبي ــة القضــائية لل ــة للولاي الأدريقي
الاتهــام الصــادرة عــن قضــاة مــن درجــات دنيــا ضــد مســنهولين 

رامتـهم  أجانب ينهدون مهام تمثيلية باسم دوام إلى النيل من ك
ــو       ــدول  ات الســيادة. وتا ــين ال ــة ب ــات الودي ــد الع ق وتهدي

 منها رائحة الاستعمار.
ــة     - 28 ــدأ الولايـ ــتخدام مبـ ــا ة اسـ ــة إن إسـ ــاد  قائلـ وأضـ

القضائية العالمية  كـن أن تـنهدا إلى تقـويض القـانون والنظـام      
ســـيما إ ا اضـــطرت البلـــدان الـــ  تقـــع   والأمـــن الـــدون، ولا

ــة تع  ــدأ   ضــحية أوامــر دولي ــا  القــبض للجــو  إلى مب ســاية بإلق
المعاملــة بالمثــل مــن أجــل الــدداي عــن ناســها. دينبغــي ســحب  
أوامر إلقـا  القـبض الصـادرة علـع هـذا الأسـاس، علـع النحـو         
الذا  لبـه ر سـا  الـدول والحكومـات الأدريقيـة. وا تتمـ        
قائلة إن ودد بلـدها يـدعم المناقشـات الجاريـة لاعتمـاد الإ ـار       

ســــيحول دون تطبيــــق  لــــب المبــــدأ تعســــاا الجديــــد الــــذا 
 لأسبا  سياسية. أو
ــودو  - 29 ــة،    الســيد دي ــدان الأدريقي ــال إن البل ــا(: ق )إثيوبي
ديهــا إثيوبيــا، عادمــة تمامــا علــع مكادحــة الإدــ ت مــن         بمــا

العقـــا ، علـــع النحـــو المـــبين في القـــانون الت سيســـي ل  ـــاد  
لدا ليــة الأدريقــي، الــذا تــول الا ــاد التــد ل في الشــنهون ا 

للدول الأعضا  في التصـدا لجـرائم الحـر  والجـرائم المرتكبـة      
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ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة. ومــن الواضــ  أن بعــض       
ــة.       ــة القضــائية العالمي ــة الولاي ــن أن يقتضــي ممارس الجــرائم  ك
ــة     ــة تلـــب الولايـ ــة ممارسـ ــدى إمكانيـ ــو مـ ــع الشـــب هـ وموضـ

ولـــي  القضـــائية علـــع أســـاس غـــير انتقـــائي وغـــير سياســـي، 
باعتبارهــا وســيلة للمضــي قــدما ب هــداإ السياســة ايرارجيــة؛  

ســيما  دهنــاك مــبررات عمليــة للتشــكيب في هــذا الصــدد، ولا 
الم حقـــات القضـــائية الـــ  باشـــرتها بعـــض المحـــاكم الأجنبيـــة  
ومــذكرات الأمــر بــالقبض الــ  أصــدرتها ضــد قــادة أدارقــة في  

الــ    مناصــبهم ومســنهولين كبــار آ ــرين انتــهاكاي للحصــانة      
  نحها القانون الدون ام.

وأضاإ قائ  إنه ينبغي تطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية      - 30
العالمية تماشيا مع قواعد القانون الدون المتعـارإ عليهـا وودقـا    
لمبــدأ ســيادة الدولــة؛ دالمســنهولية الرئيســية عــن تقــد  مــرتك    

ديهـا   الجرائم إلى العدالـة تقـع علـع عـاتق الدولـة الـ  ارتكبـ        
الجر ــة، لــذا لا ينبغــي الاحتجــاج بــذلب المبــدأ إلا باعتبــاره       
شك  مكمـ  مـن أشـكال الولايـة القضـائية بالنسـبة للجـرائم        
ايرطيرة ال  تنهثر علع الإنسـانية جمعـا ؛ وينبغـي أن يطبـق مـع      
إي   الاعتبار الواجـب للحصـانات الممنوحـة بموجـب القـانون      

ــة   ــة  الــدون لمســنهون الــدول الأجنبي الــذين يــنهدون مهــام تمثيلي
 باسم حكومات بلدا م.

ــاي    - 31 ــول عمومـ ــار إلى تعريـــم مقبـ ــار إلى أن الادتقـ وأشـ
ــة وإلى توادــق في ا را  بشــ ن الجــرائم     ــة القضــائية العالمي للولاي
المشمولة بها، يجعل من الصعب  قيق توادن م ئم بـين تقـد    

يقـــه ت ديـــاي الجنـــاة إلى العدالـــة والحـــد مـــن نطـــاق المبـــدأ وتطب 
ــ ــير      ـلتسي ــارات غ ــن اعتب ــه  أســار ع ــاين الن ــال إن تب يسه. وق

موضــوعية  ــبلإ العــزم المشــترك علــع مكادحــة الإدــ ت مــن    
العقــا . ويــود ودــد بلــده أن يشــدد علــع أ يــة تنظــيم نطــاق  
المبــدأ وتطبيقــه لتجنــب المخــا رة باســتخدامه تعســايا ويــدعو   

يـار متسـق في   اللجنة إلى مواصلة استكشاإ إمكانية وضـع مع 
 الصدد. هذا
)مصــر(: قــال إن الولايــة القضــائية     الســيد اامــامي  - 32

العالمية أداة  كـن اسـتخدامها لم حقـة مـرتك  أ طـر الجـرائم       
ــد       ــع ي ــه تســا  ممارســتها عل ــدون. غــير أن ــانون ال بموجــب الق
السياســيين والمشــرعين في الــدول غــير الأدريقيــة لاتهــام الــبعض 

وهم في تطبيقهم الانتقـائي لمبـدأ الولايـة     وتبرئة البعض ا  ر.
القضــائية العالميــة باســم العدالــة العالميــة، كمــا ي ــزعم، كــثيرا       

يتجـــاهلون جر ـــة العـــدوان. وهـــذا مـــا يعكـــ   جهـــم    مـــا
التعسـاي وغــير الموضــوعي، الــذا لا تــدم العدالــة وإ ــا يضــر  

 بمصداقية القانون الدون ومكادحة الإد ت من العقا .
ينبغي دائما ممارسة الولاية القضـائية   هضاإ قائ  إنوأ - 33

العالمية  سن نية ومع إيـ   الاعتبـار الواجـب لمبـادق القـانون      
الدون، بما في  لب المسـاواة في السـيادة بـين الـدول، والولايـة      
القضـــائية الإقليميـــة، وحصـــانة مســـنهون الـــدول، علـــع  ـــو  

ضـا اشـترام موادقـة    أقرته محكمة العـدل الدوليـة. وينبغـي أي    ما
ــه     ــ  تجــرا دي ــيم ال ــهم في الإقل ــة ووجــود المت الســلطة الحكومي
ــائل      ــم بالمسـ ــده ملـ ــد بلـ ــال إن ودـ ــة. وقـ ــرا ات القانونيـ الإجـ
ــدأ     ــدة  ات الصــلة بمب ــة والسياســية والدبلوماســية المعق القانوني
ــل       ــزم المشــاركة بنشــام في عم ــة ويعت ــة القضــائية العالمي الولاي

ي الـذا ينبغـي أن يهـدإ إلى وضـع     اللجنة بش ن هذا الموضـو 
قواعد واضحة لضمان التطبيق السـليم اـذا المبـدأ وتوادقـه مـع      

 القانون الدون.
)لبنان(: قـال إن الولايـة القضـائية العالميـة      السيد ح  - 34

أمر أساسي لضمان العدالة ووضع حد للاد ت مـن العقـا ،   
ــاق الأمــم الم     ــا لميث ــتعين تطبيقهــا ودق ــه ي ــب دإن تحــدة، ومــع  ل

ــدم     ولا ــدول وعـ ــين الـ ــيادة بـ ــاواة في السـ ــدأا المسـ ــيما مبـ سـ
ــع المجتمــع        ــه يجــب عل ــد ل في الشــنهون الدا ليــة. غــير أن الت
الدون الاتااق أولا علع  ديـد الجـرائم الـ  ينبغـي أن  ضـع      
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للولاية القضائية العالميـة؛ دهنـاك توادـق آرا  دون متزايـد علـع      
ــد    ــرائم ضـ ــذيب والجـ ــنة والتعـ ــادة   أن القرصـ ــانية والإبـ الإنسـ

الجماعيــة وجـــرائم الحـــر  والــتطهير العرقـــي تشـــكل أ طـــر   
الجرائم. لذا دإنـه يـتعين تعريـم هـذه الجـرائم بطريقـة موحـدة        
بموجــب القــانون الــدون، وإلّا قــد يغيــب الاتســاق في تطبيــق   
هـــذه الولايـــة القضـــائية. وأشـــار إلى إمكانيـــة معالجـــة هـــذين   

 ية.  الشاغلين من   ل اتااقية دول
وأضــاإ قــائ  إن المســنهولية الرئيســية عــن محاكمــة       - 35

المشتبه بارتكابهم أدظع الجرائم تقـع علـع عـاتق الـدول المعنيـة،      
ــة أو عــن  ريــق        ــق الولايــة القضــائية الإقليمي ــوا  عــن  ري س
الا تصــاو الشخصــي؛ دعنــدما تكــون الــدول غــير راغبــة في   

لاحتجــاج المقاضــاة أو غــير قــادرة علــع  لــب، ينبغــي حين ــذ ا 
بالولاية القضائية العالميـة، علـع أسـاس مبـدأ التكامـل، وينبغـي       
ــة      ــة القضــائية أن تعمــل بمثاب ــق هــذه الولاي ــ  تطب للمحــاكم ال
ــة لصــيانة     ــة. ويشــكل مبــدأ التكامــل ضــمانة قوي هي ــات درعي
مبدأا سيادة الدول وعدم التد ل في شنهو ا الدا لية وعـدم  

ة ناسها أمـام محـاكم  تلاـة.    إمكانية محاكمة الجناة علع الجر 
وقـال إن ااـدإ مـن  لـب هـو تجنـب التعسـم والانتقائيـة في         
ممارسة الولاية القضائية العالمية، ال  يجب أن تطبـق  سـن نيـة    
وحســب الأصــول المرعيــة، لكــي  تصــب  أداة  ركهــا دوادــع   

 سياسية.  
وفي ايرتــام أعــر  عــن ترحيــب ودــد بلــده بمــداولات   - 36

مل بش ن هذا الموضوي، وحاَّ علع أن ي طلب مـن  الاريق العا
لجنة القانون الدون إعـداد دراسـة ترمـي إلى معالجـة الشـواغل      
الـــ  أثـــيرت والتوديـــق بـــين المواقـــم المختلاـــة للـــدول بشـــ ن 

 المس لة. هذه
)الأردن(: قــال إن الولايــة القضــائية   الســيد البصــول - 37

ــة، ولا   ــة هام ــة آلي ــرتك       العالمي ــ ت م ــدم إد ــة ع ــيما لكاال س
الجــرائم ايرطــيرة مــن العقــا ، إ  إ ــا تكمــل عمــل الــدول        

القادرة علع مقاضاتهم أو غير الراغبة في  لب. واـذا دـإن    غير
مـــن الضـــرورا التوصـــل إلى تاـــاهم مشـــترك بشـــ ن نطاقهـــا  
وتطبيقها وسد الاجوات بين  تلـم مواقـم الـدول الأعضـا      

الدوليـة. ويـودر القـانون العـرفي أساسـا      لما ديه مصـلحة العدالـة   
جيدا لتحديد المعايير المتعلقة بتطبيـق الولايـة القضـائية العالميـة.     
وينبغــي إعــداد دراســة عــن هــذا الموضــوي وإحالتــها أيضــا إلى  
لجنــة القــانون الــدون، بغــر   ديــد الموقــم القــانوني والحــد   

في ايرتـام،  ي  والانتقائيـة في تطبيـق المبـدأ. و   ـبالتان مـن التسي ـ 
أكــد مجــددا اســتعداد ودــد بلــده للمشــاركة بشــكل بنــا  في        

 المناقشات، سوا  في اللجنة أو في محادل أ رى.  
)دييــ  نــام(: قالــ  إن   الســيدة دــام ثــي ثــو هوونــ   - 38

الولايــة القضــائية العالميــة وســيلة هامــة لمكادحــة الإدــ ت مــن   
إسـا ة   العقا  علع ارتكا  الجرائم الدولية، ورغم  لـب دـإن  

اســتخدامها  كــن أن  ــل بســيادة الــدول وتنتــهب المبــادق       
العامة المنصوو عليهـا في ميثـاق الأمـم المتحـدة. ولـذلب دـإن       
ودــد بلــدها ينهيــد الجهــود الراميــة إلى وضــع معــايير أو مبــادق   
ــة مــن شــ  ا أن  ــدد بوضــو  نطــاق الجــرائم      ــة دولي توجيهي

إ ارهــــا  ايراضــــعة لــــذلب المبــــدأ والشــــروم الــــ   كــــن في
الاحتجــاج بــه. وينبغــي أن تقتصــر تلــب الجــرائم علــع أ طــر   
الجــرائم  ات الاهتمــام الــدون، بمــا في  لــب الإبــادة الجماعيــة  

 والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحر .  
ــي تطبيــق الولايــة القضــائية        - 39 وأضــاد  قائلــة إنــه ينبغ

انوني راسخ مـن  العالمية  سن نية وبكثير من الحذر وفي إ ار ق
أجل تجنـب أا إسـا ة قـد تنتـهب مبـدأا المسـاواة في السـيادة        
وعدم التد ل في الشـنهون الدا ليـة للـدول الأ ـرى. وينبغـي      
ــات القضــائية     ــة للولاي ــة مــ   أ ــير وأداة مكمل اعتبارهــا بمثاب
ــة     ــل الولايـ ــن قبيـ ــالجرائم، مـ ــق بـ ــلة الأوثـ ــرى  ات الصـ الأ ـ

لقضـائية القائمـة علـع الجنسـية.     القضائية الإقليميـة أو الولايـة ا  
ــا المقاضــاة في       ــ   كــن ديه ــارس في الحــالات ال ــي ألا تم وينبغ
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الجر ة من قبل الدولة ال  ارتكب  ديها أو دولـة الجنسـية الـ     
ينتمــي إليهــا المشــتبه بارتكــابهم اــا أو ضــحاياها. وإضــادة إلى   
 لـــب، لا ينبغـــي للدولـــة تطبيـــق الولايـــة القضـــائية العالميـــة       

ــوو الجر ـــة إلا إ ا كـــان المشـــتبه بارتكابهـــا موجـــودا      بخ صـ
 .إقليمها في
وأعرب  في ايرتام عن ارتيا  ودد بلـدها للمعلومـات    - 40

والم حظات الواردة من الدول بشـ ن نطـاق الولايـة القضـائية     
ــب القواعــد والممارســة القضــائية     ــة وتطبيقهــا، بمــا في  ل العالمي

ه يتطلــع إلى نتــائ  مــداولات الو نيــة المتبعــة لــديها، وقالــ  إنــ
ــ  ينبغــي أن تســاعد علــع المضــي قــدما في      ــق العامــل، ال الاري

 مناقشة الموضوي.
ــومعيزة - 41 ــة   الســيدة دروق ب )تــون (: قالــ  إن الولاي

القضــائية العالميــة آليــة هامــة مــن آليــات تعزيــز ســيادة القــانون  
وضمان المساواة أمام العدالة ومكادحة الإدـ ت مـن العقـا .    

بـد مـن ممارسـتها بصـورة تتماشـع بدقـة مـع ميثـاق          غير أنه لا
الأمــم المتحــدة والمبــادق الأساســية للقــانون الــدون، مــن قبيــل  
ــدول في الســيادة، وينبغــي عــدم اللجــو  إليهــا     المســاواة بــين ال

 في ظروإ استثنائية ودون انتقائية أو إسا ة استعمال. إلا
ا را  اـذا   ويلزم وجـود تعريـم واضـ  تتوادـق عليـه      - 42

ــدة دول        ــدى ع ــد الشــواغل المشــروعة ل ــل تبدي ــن أج ــدأ م المب
أعضا  بش ن نطاق تطبيقه. وينبغـي بالتـان أن تواصـل اللجنـة     
مــن  ــ ل دريقهــا العامــل إيــ   مزيــد مــن الاعتبــار لمختلــم    

 جوانب المس لة.
وأوضــح  أن الولايــة القضــائية العالميــة تعتــبراي شــك ي  - 43

ــن أشــكال    ــزاي م ــة    متمي ــدى المحــاكم الجنائي ــة القضــائية ل الولاي
الدولية، وإن كان مكم ي اا، كما أن ولايـة تلـب المحـاكم اـا     
أيضاي دورٌ هام في الجهود الدولية الرامية إلى إ ا  الإدـ ت مـن   
ــه     ــة، علــــع وجــ ــة الدوليــ ــة الجنائيــ ــدم المحكمــ ــا . وتقــ العقــ
ايرصوو، مسا ة جليلة في تلـب الجهـود. ويـنعك  هاحهـا     

في تعزيز الس م والعدل الدوليين والمكانة ال   ظع بها حاليـا  
في المجتمع الدون في ديادة عدد البلدان ال  انضـم  إلى نظـام   

ــام     ــذ ع ــا الأساســي من ــها    122 - 2002روم ــن بين ــدا، م بل
تون . علع أن المحكمة لا تتعامل مع الجرائم ايرطـيرة إلا بعـد   

 ة تمنع وقوعها.وقوعها؛ وهناك حاجة أيضا إلى آلي
ــة     - 44 ــا  محكمـ ــها إنشـ ــ  حكومتـ ــبب اقترحـ ــذا السـ واـ

دستورية دولية كهي ة قضائية استشـارية تكلـم بمهمـة ضـمان     
احتــرام المبــادق الد قرا يــة وحقــوق الإنســان، لمتابعــة الجهــود 
المستمرة ال  تبذاا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميـة لإعـداد   

وق الإنســـان والحريـــات مجموعــة مـــن النصـــوو لحمايــة حق ـــ 
الأساسية. و ول اذه المحكمـة أيضـاي سـلطة البـ  في الإجـرا       
السليم ل نتخابات والانتهاكات ايرطيرة للمبادق الد قرا يـة  
الــــواردة في الإعــــ ن العــــالمي لحقــــوق الإنســــان والصــــكوك 
الدوليــة. وتســند إليهــا وظياــة لا تقــل أ يــة بوصــاها مصــدرا   

تير الو نيــة. وستشــجع الحكومــات للمشــورة في وضــع الدســا
علــع تطبيــق المبــادق العالميــة للد قرا يــة والحريــات العامــة،       

ما سـيل  بـدوره تطلعـات الشـعو  إلى الحر ـة والعدالـة        وهو
ــاة   والد قرا يـــــة دون اللجـــــو  إلى العنـــــم أو  مـــــل معانـــ

 اا. مبرر لا
)جمهوريــة إيــران الإســ مية(: قــال إنــه  الســيد غــري  - 45
ي توصل بعد إلى دهم مشترك لمبدأ الولايـة القضـائية العالميـة.      

والسنهال الرئيسي هو ما إ ا كان علع اللجنة أن تعكـم علـع   
تدوين وتطوير هـذا الموضـوي وإلى أا مـدى. داـي كـثير مـن       
الـــنظم القانونيـــة، يـــتعين أن تكـــون الولايـــة القضـــائية  ـــارج 

رائم ينبغـــي الحـــدود الإقليميـــة قائمـــة علـــع المعاهـــدات؛ دـــالج 
ــا جــرائم في معاهــدة تكــون        ألا ــاكم إلا عنــدما يتحــدد أ   

الدولـــة المعنيـــة  ردـــا ديهـــا وعنـــدما يكـــون القصـــد الرئيســـي  
 للمحاكمة هو كاالة ألا تمر بدون عقا .
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وأوضــ  أن ودــد بلــده يعتــبر الولايــة القضــائية العالميــة  - 46
يــة. والمبــدأ اســتثنا  تعاهــدياي في ممارســة الولايــة القضــائية الجنائ 

الســائد هــو الا تصــاو الإقليمــي، الــذا  نــع الــدول مــن         
ممارســة الولايــة القضــائية الجنائيــة  ــارج حــدودها، وهــو أمــر  
محورا لمبدأ المساواة في السيادة بـين الـدول. وقـال إن الولايـة     
القضـــائية العالميـــة   تعــــاا علـــع وجــــه التحديـــد في إ ــــار     

المحــاكم المحليــة في بلــده قــد  التشــريعات الإيرانيــة ولا يبــدو أن  
ليهــــا. ومــــع  لــــب، يعتــــرإ قــــانون العقوبــــات  إاســــتندت 

با تصــاو المحــاكم الو نيــة علــع الجــرائم الــ  يعاقــب عليهــا   
بموجـــب المعاهـــدات الدوليـــة الـــ  غـــدت جمهوريـــة إيـــران       
الإس مية  ردا ديها، بغض النظر عن موقع الجر ـة أو جنسـية   

 اضراي في الأراضي الإيرانية.المتهم، بشرم أن يكون المتهم ح
وأضاإ قوله إن جمهورية إيـران الإسـ مية  ـرإ في     - 47

العديد من الصكوك الدولية، بما ديها عـدة معاهـدات لمكادحـة    
الإرهــا . وفي حــين  تــوا كــل هــذه الصــكوك تقريبــا علــع  
مبدأ التسليم أو المحاكمة، دإنه لا ينبغي ايرللإ بين هذا الماهـوم  

القضائية العالمية. ولا تتضمن أا مـن الاتااقـات    ومبدأ الولاية
الثنائية بش ن تسليم المجـرمين والمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الـ       

 أبرمتها حكومته أية إشارة إلى الولاية القضائية العالمية.
وأوض  أن مصدر القلق الرئيسي في ما يتعلق بماهـوم   - 48

كن أن يتعار  مـع بعـض   الولاية القضائية العالمية أن تطبيقه  
سـيما حصـانة مسـنهون     مبادق القانون الـدون الأساسـية، ولا  

الــدول مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة، النابعــة مــن        
المســاواة في الســيادة بــين الــدول. ويقــال أيضــاي إن هــذا المبــدأ    
يطبـــق بشـــكل انتقـــائي. والمناقشـــات مســـتمرة بشـــ ن  بيعـــة  

ليهـا هــذه الولايـة، وشــروم وحــدود   الجـرائم الــ  قـد تطبــق ع  
ــه     تطبيقهــا، واحتمــال الحاجــة إلى وجــود صــلة بــين المشــتبه دي
والدولــــة الــــ   اكمــــه، وإلى وجــــود الجــــاني المزعــــوم في      

 المحكمة. دولة

ــا      - 49 ــع الرعايـ ــة علـ ــائية الجنائيـ ــة القضـ ــر أن الولايـ و كـ
الأجانــب يجــب أن تمــارس دون  يــز و ســن نيــة. ولا ينبغــي   

بشـكل تعسـاي، ولا أن تنتـهب الحصـانة الـ   نحهـا       تطبيقها 
ــوظاين      ــات، والمـ ــدول والحكومـ ــا  الـ ــدون لر سـ ــانون الـ القـ
الدبلوماسيين، وغيرهم من شاغلي المناصب الرديعـة المسـتوى.   
ومـن شـ ن تــرك تاسـير الجـرائم الدوليــة للمحـاكم الو نيــة أن      
 تكون له آثار سلبية علع استقرار القانون الدون وس مته.

)كينيـا(: قـال إنـه حيثمـا يكـون مبـدأ        السيد واويـرو  - 50
الولاية القضائية العالمية واجب التطبيق، دإنـه ينبغـي أن  ـارس    
بصـــورة عادلـــة وموحـــدة ومتســـقة، دون إســـا ة اســـتعمال      

ــية الـــ   كـــم    أو انتقائيـــة، ودون تقـــويض للمبـــادق الأساسـ
ة العالميـة  الع قات بين الدول. وتتلم ماهوم الولايـة القضـائي  

ــات      ــل الولاي ــذا يكم  ــة، ال ــة الدولي عــن عمــل المحكمــة الجنائي
القضائية الجنائية الو نية ويكال ا ا  تدابير الم حقة القضائية 
الاعالة علع المستوى الو  ، مع تعزيز التعاون الـدون، وعنـد   
الاقتضــــا ، بنــــا  القــــدرات. وتــــذكور ديباجــــة نظــــام رومــــا   

ــة   الأساســي، مــع اعترادهــا   ــات القضــائية الجنائي ــة الولاي ب ولوي
الو نية، ب نه من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضـائية  

 الجنائية علع مرتك  الجرائم ايرطيرة.
ــي أن      - 51 ــة ينبغــ ــائية العالميــ ــة القضــ ــ  أن الولايــ وأوضــ

ــدون الأ ــرى.      ــانون ال ــادق الق ــا لمب ــة ودق تســتخدم  ســن ني
نون كمــا ينبغــي ضــمان أن  وينبغــي الحاــا  علــع ســيادة القــا  

تكــون جلســات المحاكمــة حياديــة وعاجلــة وعادلــة. وقــال إن  
التاسير والتنايذ الحاليين بصورة سطحية و ا  ة لنظـام رومـا   
الأساسـي ديمــا يتعلــق بكينيـا قــد أضــر إلى حـد كــبير بالمصــا     
الو نية والإقليمية والدولية اذا البلـد، الـذا هـو دولـة  ـرإ      

تــاريخ غــ  مــن حيــا النظريــات القانونيــة  داعلــة متعاونــة اــا
المحلية. وهو تاسير نابع من دوادـع سياسـية ولـي  مـن اهتمـام      
ــا  أو الســعي إلى إحــ ل ســ م      ــ ت مــن العق بمكادحــة الإد
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دائـم أو عدالـة دائمــة؛ وهـو عـد  أثــرا مربكـا علـع حكومــة       
كينيـا المنتخبـة د قرا يـا وعلــع شـعبها؛ وقـد ددـع بالدولــة إلى       

ــة د ــا       أدم ــة للود ــل قانوني ــع ممارســة حي ــا عل ــتورية وأرغمه س
 بالتزاماتها الدولية بموجب هذا الصب.

ــا      - 52 ــي  كينيـ ــارك رئـ ــع أن يشـ ــرار علـ ــال إن الإصـ وقـ
 -شخصــيا في الجلســة التحضــيرية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  

وهو ما وادق عليه بـرغم واجباتـه العامـة غـير العاديـة، بعـد أن       
يات رئاسية كاملة لنائب له، بما يـودر  قام أولا بتاويض ص ح
يتعار  مع جوهر نسي  نظام رومـا   -الحماية لسيادة الدولة 

الأساســي. وهــو أمــر غــير مقبــول؛ ولا ينبغــي أن توضــع دولــة 
 قلإ في مثل هذه الظروإ.

ــة    - 53 ولا يقتصــر النقــاا الحــان علــع تطبيــق مبــدأ الولاي
في العـا  في المسـتقبل؛   القضائية العالميـة وإدارة العدالـة الدوليـة    

وإ ا يتناول أيضا إدارة حالات الإد ت مـن العقـا  والعنـم    
في المستقبل؛ و بيعة الع قة بين الدول في سياق نظـام العدالـة   
الدولية. وينبغي أن  تنع المجتمع الدون عـن اعتمـاد أا تاسـير    
ضيق  ركه دوادع  اية لدور الولاية القضائية العالمية يستبعد  
العمليـــات الأ ـــرى  ات الصـــلة بالســـ م الـــدون والـــو  .  
وبدلا من  لب، ينبغي أن ينادا بنظام شامل ومـودون بعنايـة   
يســير ودــق معــا  واضــحة ويتســم بالشــاادية ومعــايير قابلــة       
للتحقيق، وينبغي أن يكون علع استعداد لدراسة  لـب النظـام   

ليهــا وتعديلــه مــن أجــل الاســتجابة للتعقيــدات الــ  تنطــوا ع  
الــد قرا يات العالميــة والوقــائع الاجتماعيــة. وستشــارك كينيــا 
ــ        ــل المع ــق العام ــال الاري ــها بصــورة نشــطة في أعم ــن جانب م

 الموضوي. بهذا
ــان  - 54 ــيدة غيوغيغـ ــة الدوليـــة     السـ ــن اللجنـ )المراقبـــة عـ

ــة تســهم     ــة القضــائية العالمي للصــليب الأاــر(: قالــ  إن الولاي
ن الـدون الإنسـاني. دعنـدما تاتقـر     بدور حيوا في إناا  القانو

ــا  بالتزامهــا بمحاكمــة     ــدول إلى القــدرة أو الإرادة علــع الود ال

ــوا انتــهاكات  طــيرة في    الأشــخاو الــذين يــدعع أ ــم ارتكب
إقليمها أو ضمن ولايتـها القضـائية، وعنـدما لا يكـون بمقـدور      
ــها القضــائية، دــإن ممارســة دول     ــة ممارســة ولايت المحــاكم الدولي

ــة     أ ــرى ل ــا لكاال ــودر أساســا درعي ــة ت ــة القضــائية العالمي لولاي
 المسا لة ومعالجة دجوة الإد ت من العقا .

 1949وأوضــح  أن أحكــام اتااقــات جنيــم لعــام   - 55
والبروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني تـــنص علـــع الولايـــة القضـــائية 
العالمية الإلزامية علع تلب الانتهاكات، في حـين يعتـرإ عـدد    

ليـة الأ ـرى ب نـه يـتعين علـع الـدول ت كيـد        من الصكوك الدو
الولايــــة القضـــــائية لمحاكمــــة الانتـــــهاكات ايرطــــيرة لتلـــــب    
ــا  النزاعــات المســلحة. وبموجــب      ــب أثن ــا في  ل ــات، بم الاتااق
القانون الدون الإنساني العرفي،  كن أن تمارس الدول الولايـة  
ت القضــائية العالميــة علــع جــرائم الحــر  المرتكبــة أثنــا  النزاعــا

 المسلحة الدولية وغير الدولية.
ــع       - 56 ــنص عل ــثيرة تشــريعات ت ــدان ك ــدت بل ــد اعتم وق

ــم       ــاق جني ــهاكات ايرطــيرة لاتا ــع الانت ــة القضــائية عل الولاي
ــهاكات الصـــكوك    ــع انتـ ــافي الأول، وعلـ ــول الإضـ والبروتوكـ
الأ ـــرى وجـــرائم الحـــر  المـــذكورة في النظـــام الأساســـي       

ا يتعلق بطريقـة تطبيـق هـذه    للمحكمة الجنائية الدولية. أما ديم
ــرارات صــدرت مــنه را عــن      ــه ق ــا، دهــذا مــا بينت ــة عملي الولاي
محـــاكم دوليـــة ومبـــادرات قانونيـــة قامـــ  بهـــا بعـــض الـــدول  
ــع        ــدول عل ــه ال ــذا تعلق ــيوعا ال ــر ش ــنه را. والشــرم الأكث م
ممارســـة الولايـــة القضـــائية العالميـــة علـــع جـــرائم الحـــر  هـــو  

لمحكمة، من قبيل وجـود  ضرورة وجود صلة بين المتهم ودولة ا
هــذا الشــخص في الدولــة الـــ  تضــطلع بــإجرا ات المحاكمـــة      

موادقة سلطة حكومية. وينبغي في جميع الحالات أن يكـون   أو
هناك تعريمٌ واض  علـع الصـعيد الـو   للشـروم الـ  تجيـز       
 ريب دعوى جنائية أو تبرر ردض  ريكها؛ وينبغي أن تعـزد  
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ــة     ــة إمكاني ــذه الشــروم دعالي ــة القضــائية    ه ــدأ الولاي ــنه بمب التنب
 العالمية بدلا من أن  د من تطبيقه.

ــ      - 57 ــر، الـ ــليب الأاـ ــة للصـ ــة الدوليـ ــ  إن اللجنـ وقالـ
تغيب عن بااا التحديات المرتبطـة بتطبيـق الولايـة القضـائية      لا

العالمية، تـرى أنـه مـن الضـرورا أن تواصـل الـدول العمـل في        
ــة ال     ــدرات الو ني ــا  الق ــال بن ــة وأن تســن التشــريعات   مج دم

الو نية المناسـبة لمحاكمـة مجرمـي الحـر  علـع أسـاس كـل مـن         
الــولايتين القضــائيتين الو نيــة و ــارج حــدود الإقلــيم، بمــا في   

ــب الولايــة القضــا   ــردي     ئ ل ــب أن ي ــن شــ ن  ل ية العالميــة. دم
الأشخاو عـن ارتكـا  تلـب الجـرائم ويتـي  محاكمـة الجنـاة.        

عـاون القضـائي الـدون في المسـائل     وينبغي أن  سـن الـدول الت  
الجنائية الدوليـة. وقـد أعـدت اللجنـة الدوليـة للصـليب الأاـر        
موارد قانونية وتقنية أعدها ايرـبرا  بشـ ن ممارسـات الـدول في     
منع جرائم الحر  وقمعها من   ل التطبيـق الـو   للقـانون    
الدون الإنساني وهي علع استعداد لـدعم الـدول في جهودهـا    

 نظام دعال لمكادحة الإد ت من العقا .   لبنا 
 

مـن جـدول الأعمـال: تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة         76البند 
ــابعة      ــا السـ ــال دورتهـ ــن أعمـ ــدون عـ ــارا الـ ــانون التجـ للقـ

 (A/69/17( )تابع)والأربعين 
)الكويــ (: قــال إن ودــده يعلــق     الســيد الإبــراهيم  - 58

أ ية كبيرة علـع عمـل لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـارا        
الدون ويشـيد بهـا لوضـعها الصـيغة النهائيـة لمشـروي الاتااقيـة        
ــتثمرين     ــين المسـ ــدا بـ ــيم التعاهـ ــاادية في التحكـ ــة بالشـ المتعلقـ
والــدول. وقــد اضــطلع  اللجنــة بــدور بــال  الأ يــة في تعزيــز  

انون علـــع الصـــعيدين الـــو   والـــدون وبصـــورة ســـيادة القـــ
متزايدة في مجال الع قات التجارية. وأضـاإ إن تعزيـز سـيادة    

يتجـزأ   القانون في الع قات التجارية ينبغي أن يكـون جـز ا لا  
من جدول أعمال الأمم المتحـدة ديمـا يتعلـق بسـيادة القـانون؛      

اســي  لــب أن تهي ــة منــا  مــنهات للتجــارة والاســتثمار أمــر أس
 لمنع النزاعات وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات.

ــ      - 59 ــة تعكـ ــده في اللجنـ ــوية بلـ ــائ  إن عضـ وأردإ قـ
ــا       ــرا لأ  ــة، نظ ــة الو ني ــوير التشــريعات التجاري ــا بتط اهتمامه
ترتبلإ بخطلإ التنمية الحالية للحكومة. وفي هذا الصـدد، يعلـق   

ــة       ــزة النوعي ــع القا ــبيرة عل ــة ك ــده أ ي ــد بل في التشــريعات ود
الإلكترونية. دمع تطور التجارة الإلكترونية،  كـن أن تسـاعد   
التشـريعات الإلكترونيـة في مكادحـة الجر ـة الإلكترونيـة، الـ        

 عام.تتسبب في  سائر بم ات الب يين من الدولارات كل 
ــز دور    - 60 ــدعو إلى تعزيـ ــده يـ ــد بلـ ــائ  إن ودـ ــتم قـ وا تـ

الدولية وإلى تكثيم الجهـود مـن أجـل    اللجنة في مجال التجارة 
تعزيــز الع قــات الاقتصــادية الدوليــة. و كــن أن تقــدم اللجنــة  
ــل      ــة وهــي تمث ــة الدولي ــة لحــل المنادعــات التجاري مســا ة جليل
وســيلة مهمــة  كــن أن تسترشــد بهــا الأمــم المتحــدة في تطــوير  

 التجارة الإلكترونية وإعداد تشريعات إلكترونية.
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